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  
تجرى هذه الأيام فى بعض الدول الإسلامية اتفاقيات وتعاقدات بين الأفـراد وبعـضهم وبـين                

 وتمييزاً لها عن الكفالات بالمفهوم الفقهى أحياناً توصـف          –الحكومات والأفراد يطلق عليها الكفالات      
   .الكفالات التجارية: الكفالات المعاصرة وأحياناً بالتجارية فيقال : بالمعاصرة فيقال 

ولما لهذه العقود والاتفاقيات من شيوع وانتشار وذيوع فى الكثير من الدول ولمالها من آثار مهمة                
على مختلف الأصعدة ؛ الاقتصادية والاجتماعية والأمنية رأى مجلس مجمـع الفقـه الإسلامى الموقر أن              

مـن جوانبـها    لتطرح على بساط البحث     ) . م  ٢٠٠٥( يدرجها ضمن أعمال دورته السادسة عشرة       
  .المختلفة وخاصة ما يتعلق بالجوانب الشرعية 

وتحديداً لنطاق البحث والدراسة وعدم تشتتها هنا وهناك قدم امع  بعض العناصر لتكون محاور               
  :ومن ذلك . لبيان الحكم الشرعى لهذه المعاملة المعاصرة 

لحق معنوى أم هى شركة وجوه      وهل هى كفالة أم بيع أو تأجير        : التكييف الشرعى لهذه المعاملة     
  .أم أا لا هذا ولا ذاك وإنما هو أمر مستجد مستحدث ؟ 

  .ثم ما مدى جوازها شرعاً سواء كانت بعوض أو بغير عوض ؟ 
  وما مدى جواز دفع العوض للضرورة أو الحاجة ؟

  وهل يجوز الرجوع عن هذه الكفالة خلال مدة سرياا أو عدم تجديدها ؟
  ت هذه المعاملة مرفوضة شرعا فما هو البديل أو ما هو سبيـل تصحيحها ؟ وأخيراً إذا كان

  .وسوف تحاول هذه الورقة التعامل مع هذه المعاملة مترسمة هذه المحاور التى تفضل بتقديمها امع 

  واالله المستعان
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   للكفالة التجاريةالشرعيالتكييف 
 توجيه أمانة امع يقصد ا موافقة المواطن الـذى          طبقاً لما ورد فى   : المقصود بالكفالة التجارية    

حصل على ترخيص بعمل تجارى على قيام غير المواطن باستخدام الترخيص لنشاط خاص به ، وبتمويل                
كامل منه ، دون أى إسهام مالى للمواطـن ودون التزام منه بالعمل ، باستثناء قيامه بالإجراءات الـتى                  

الترخيص ، حيث يظهر المواطن بمظهر المالك أو المشارك فيه فى الحالة التى             تتطلبها مزاولة العمل بموجب     
تسمح فيها النظم بالمشاركة مع غير المواطن ، وقد تشترط نسبة غالبة له ، ويتقاضى المواطن مبلغـاً ،                   

  .مقطوعاً أو دورياً يتفق عليه نظير استخدام الترخيص 

  .ة فى دنيا الناس فى بعض الدول الإسلامية ؟ ما هو التكييف الشرعى لهذه المعاملة القائم

  .هناك أكثر من احتمال حول تكييف هذه المعاملة 

  هل يمكن أن تكون من باب الكفالة الشرعية المعهودة فى الفقه ؟ - ١

لقد قسم الفقهاء الكفالة    . للإجابة عن ذلك يحسن التذكير السريع بأهم عناصر الكفالة الشرعية           
والنوع الثانى هو الذى يعنينا هنا ، حيث يتكفل شخص بما . دان وكفالة أموال    إلى كفالة أشخاص أو أب    

وعرف هذا النوع من الكفالة بأنه ضم ذمة الكفيل إلى ذمـة الأصـيل              . على شخص من أموال للغير      
وللكفالة أطراف ثلاثـة    .  المطالبة بدين ، كما عرفت بأا التزام حق فى ذمة شخص آخر              في) المدين(

لابد فى الضمان من ضامن ومـضمون عنـه   : " يقول ابن قدامه    . يل والمكفول والمكفول له     الكف: هي
   .)١(" ومضمون له 

 وهناك خلاف بين الفقهاء فى رضى المضمون له هل لابد منه أم لا ، وكذلك فى ضمان اهول                  
   )٢(. وما لم يجب ، وأيضاً فى معلومية المال المضمون 

ى ما يجرى حالياً تحت اسم الكفالة التجارية أو الكفالة المعاصرة لا وبتطبيق هذه المقومات عل
نجدها تنطبق عليها ، فليس هناك انضمام ذمة إلى أخرى ، حيث لا يعلم المكفول له أى شئ مما تم بين 
المواطن والمقيم ، ثم إنه لو علم به لما أقره ولما اعترف به ، وعندما طالب المواطن من الدولة الحصول 

ى ترخيص تجارى بين لها أن هو الذى سيمارس النشاط ولن يتنازل عنه لشخص مقيم غير مواطن ، عل
وكل ما حدث أن المواطن اتفق مع شخص أجنبى على أن . ولو أخطرها بذلك لما أعطته هذا الترخيص 

اط يتيح له العمل من خلال ترخيص يحصل عليه من الدولة ، لكنه بعد ذلك يترك كل شئ يتعلق بالنش
بأى صورة من الصور ، قد يكون مبلغاً . وممارسته وأعبائه ونفقاته للمقيم ، وذلك مقابل مبلغ يدفعه له 



  

 ٤

مقطوعاً وقد يكون نسبة من الأرباح ، وقد يدفع له مرة واحدة وقد يتكرر الدفع على مدار مدة مزاولة 
ة النشـاط من أوراق رسميـة ، ويتعهد المواطن للمقيم بأنه ملزم بتوفير كل متطلبات مزاول. النشاط 

  .الخ .. وربما توفير محل العمـل 

.  وبرغم أن فى ذلك شبه بالكفالة والضمان لكنه ليس من قبيل ما هو متعـارف عليـه فقهـا              
فالكفالة الفقهية لا يقدم فيها الكفيل للمكفول شيئاً مادياً سوى الالتزام بسداد ما قد يكون عليه مـن                  

يه قدم المواطن شيئاً مادياً ممثلاً فى الترخيص وقد يكون معه بعض الأموال فى شكل               بينما ما نحن ف   . دين  
. محلات أو ورش أو غير ذلك ، وكل ذلك نظير حصوله على مقابل مادى قد يتخذ أكثر من صـورة                     

ولا أدرى من أين جاءت تسمية هذا التصرف بالكفالة مـع           . وهذا بعيد عن مضمون الكفالة الفقهية       
ن الدول التى تجرى كفالات لا تعتبر هذا التصرف من باب هذه الكفالات التى يقرها النظام بل                 العلم بأ 

والكفالات المعاصرة هى كفالة عمل ، بمعنى أن يقـوم          . تعتبره تستراً تجارياً وتسميه ذا الاسم وتجرّمه        
م الدولة كى يقوموا لـه      المواطن بكفالة بعض العمال أمام الدولة ، ومن ثم يقوم باستقدامهم بإذن وعل            

 أما أن يتقدم للدولة للحصول على ترخيص مـا          )٣(.بعمل مقابل عائد فى صورة أجر يحصلون عليه منه          
باسمه هو ثم لا يستخدم هذا الترخيص بل يدفعه لغيره من غير المواطنين ليستخدمه هو مستخدماً اسـم                  

ولو فرضنا أن الدولة    . لا يقره النظام القائم     بل و . المواطن فهذا لا يندرج تحت هذه الكفالات المعاصرة         
لا تمانع فى حصول المواطن على ترخيص تجارى وعلى تنازله عنه لغير المواطن وعلى أن يلتزم للدولة بأية                  
مطالبات لها قبل هذا النشاط ، واتفق مع الغير على ذلك فإننا نكون أمام عقد يجمع بين الكفالة وبـين                    

  . أظن أن الجمع بين البيع والكفالة فى عقد واحد ممنوع شرعاً ولا. الإجارة أو البيع 

  وتجدر الإشارة إلى  أن الأنظمة السائدة فى دول الخليج تعترف بنظام الكفالة والكفيل والمقصود 
ا أن يقوم المواطن الذى يريد ممارسة نشاط ما باستقدام عمالة من الخارج وذلك على كفالته ، فهو 

الدولة ، ويتعاقد معهم على دفع رواتب معينـة لهم ، ويمارسون العمل فى النشاط كفيل لهم أمام 
  .المملوك للمواطن ، والممول من قبله 

  ولكن الذى يجرى عملياً فى معظم الحالات أن يقوم المواطن بأخذ مقاولات بسعر معين ثم 
 ، وهذا التصرف يرفضه النظام يدفعها إلى  هؤلاء العمال لتنفيذها بسعر معين أقل ويستفيد هو الفرق

القائم فى بعض الدول دون تشديد ، علما بأنه من الناحية الشرعية المحضة مقبول فقد أجاز كثير من 
الفقهاء أن يتقبل الشخص عملاً ثم يقوم بدفعه لآخر مستفيداً من الفرق بين ما دفعه وما حصـل عليه 

وفى حالات . طالما رفضه النظام القائم لمصلحة معتبرة وبالطبع فإن هذا السلوك يصبح محرماً شرعاً . 
أخرى يقوم المواطن بترك العمال أحراراً يعملون حسب رغبتهم مع فلان أو علان مع إعطائهم أوراقاً 



  

 ٥

تثبت أم على كفالته وفى نظير ذلك يحصل منهم على مبلغ معين يدفع له كل فترة زمنية محددة ، 
شاط التجارى ، حيث يمارس المقيمون التجارة بما فيها من استيراد لا على وغالباً ما يحدث ذلك فى الن

  . أم موظفون لدى المواطن الفلانى ، كما ينص النظام ، بل أم ملاك النشاط 

  وبعض الأنظمة مثل النظام السعودى تمنع ذلك منعاً باتاً وتسميه بالتستر التجارى وهناك العديد 
  . حرمته لاعتبارات عديدة من بينها مخالفته لأوامر ولى الأمر من الفتاوى الشرعية التى

  هل يمكن أن يكون من باب التصرف فى حق معنوى ؟  - ٢
 لا شك أن الترخيص التجارى يعتبر حقاً من الحقوق المعنوية التى تقبل المعاوضة ، وقد أقر ذلك 

  .مجمع الفقه فى دورة سابقة وهناك احتمالان لقيام هذا التصرف 

كن أن يتم ذلك من خلال تنازل المواطن عن الترخيص بمفرده للمقيم ليـستفيد هـو بـه                   يم -ا
مثل أن يكون ترخيصاً باستيراد سلعة ما فيقوم المقيم بتمويـل           . ويتحمل نفقاته وذلك نظير مبلغ معين       

لك هذه الصفقات ودفع كل ما تتكلفه ثم التصرف فيها نظير مقابل قد يكون أكبر مما دفعه محققاً بـذ                  
ومعنى ذلك أن المواطن لم يفعل سوى الحصول على ترخيص باسمه هو لا باسم المقيم ،                . بعض الأرباح   

وقد يتم ذلك   . ثم إعطاؤه للمقيم ليمارس هو ما فيه من صلاحيات مقابل مبلغ ما يدفعه المقيم للمواطن                
 أمـام عمليـة بيـع       على أنه تنازل ائى عن الترخيص بحيث لا يعود بعد ذلك للمواطن وهنا نكون             

  .للترخيص 

كما . وقد أجاز الفقهاء بيع الترخيص التجارى على أساس أنه حق معنوى يقبل المعاوضة المالية               
يمكن أن تتم العملية على أنه تنازل مؤقت بمدة محددة أو لعدد محدد من الممارسات يعود بعدها للمواطن                  

ص الذى هو بمثابة أصل مالى يمكن أن يستفاد بـه           وهنا تندرج العملية تحت عقد الإجارة لهذا الترخي       . 
  .دون هلاكه 

وسواء أكان هذا أم ذاك فإن المعاوضة عن الترخيص التجارى قد بحثها مجمع الفقـه فى دورتـه                  
باعتبار الترخيص مفردة من مفردات الحقوق المعنوية وأصـدر فيـه           ) م  ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩( الخامسة  

  :القرار التالى 

ورتان ؛ إحداهما أن يباع مع المحل التجارى كجزء منه ، فهذا جائز شرعاً              للترخيص التجارى ص  
الصورة الثانية أن   . بالشروط المعتبرة فى العقود ، إذا لم يعارض ما يقرره ولى الأمر لمصلحة معتبرة شرعاً                

  .يباع الترخيص وحده دون المحل التجارى وفى هذه الصورة حالتان 
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ص مع بقائه باسم البائع ، فهذا فى الحقيقة كفالة وليس بيعاً ، بل هو بمعـنى                 يبيع الترخي : الحالة الأولى   
الكفالة ، وهى كفالة البائع للمشترى دون أن يشارك البائع بمال أو عمل ، فلا يصح أخذ العوض مقابل      
هذا التنازل عن الترخيص لمزاولة المهنة لأن الأصل فى الكفالة أا تبرع ومعروف ، ولا يجـوز أخـذ                    

  .العوض عنها ، ومنع البيع لا يستلزم منع الشراء ممن دفعته الحاجة إلى  ذلك 

التنازل عن الترخيص لممارسة المتنازل له مهنة معينة دون مقابل أو بمقابل مكافئ لعمـل               : الحالة الثانية   
 الأمـر   معين يؤديه المتنازل للتمكين من تلك الممارسة ، فهذا جائز شرعاً ما لم يعارض ما يقـرره ولى                 

  .لمصلحة معتبرة شرعاً 

وبالتأمل فى القرار نجده يفرق بين حالتين ؛ الأولى تقديم الترخيص فقط والحصول على مقابل ؛                
والثانية تقديم الترخيص دون مقابل أو بمقابل مع قيامه بعمل معين يكافئ ما  يحصل عليه من مقابل وقد                   

فوض شرعـاً ، بينما اعتبر الثانية إما كفالة بغير عوض          اعتبر الحالة الأولى كفالة محضة بعوض ، وهو مر        
  .وهى جائزة أو اعتبرها معاوضة بين شئ وشئ وهى جائزة 

فهـو فى الحالـة الأولى نـص علـى أن     . والملاحظ أن القرار يحمل قدراً من اللبس والغموض      
 هى الأخرى تـشارك     مع عدم التعرض لذلك فى الحالة الثانية مع أا        . الترخيص سيبقى باسم المواطن     

الأولى فى ذلك ثم إنه اعتبر الحالة الأولى كفالة وليست عملية معاوضة بيعاً أو تأجيراً وهذا محل تحفظ ،                   
وهى فى الحالتين معاوضة ، حيث إن الترخيص حـق          . والحالة الثانية اعتبرها معاوضة ومن ثم أجازها        

بعض الأموال ، وبالتالى فتقديمه للمقيم ما       معنوى كلف صاحبه بعض الأموال ، كما أنه يجلب لصاحبه           
هو إلا تنازل عن مال إما بغير عوض ، وإما بعوض وكلا الأمرين مشروعان طالما لم يتعارض ذلك مع                   

  .النظام القائم 

ومعنى ذلك أن المـواطن لا يتنـازل        .  التنازل عن الترخيص والمحل أو أى مال آخر يملكه المواطن            -ب
ط بل يتنازل كذلك عن بعض أمواله التى تفيد المقيم فى ممارسة نشاطه المدون فى               للمقيم عن الترخيص فق   

وبالتالى فقد يتم ذلك على أساس البيع ، أى بيع المواطن للمقيم الترخيص والمحل معاً بمبلغ                . الترخيـص  
 ـ                     اب ما ، وهذا جائز شرعاً ما لم يتعارض مع النظام القائم كما يمكن أن تجرى هذه العمليـة تحـت ب

  .الإجارة إذا لم يكن التنازل ائياً 

  هل يمكن أن تكون من قبيل شركة الوجوه ؟ - ٣

من الاحتمالات المطروحة أن تكون هذه المعاملة من قبيل شركة الوجوه ، من حيث أن المواطن                
وذا يكون المواطن قد قـدم      . قد أسهم فى النشاط بسمعته وجاهه لأنه مواطن يتمتع بصفة المواطنـة            



  

 ٧

ومن .  فى المشروع التجارى هى حصة معنوية بينما قدم المقيم عمله وما يكون قد قدمه من مال                  حصة
ولمعرفة مدى صحة هذا الاحتمال مـن عـدمها         . ثم يمكن إدخال هذه المعاملة فى باب شركة الوجوه          

مـال  وقد عرف الفقهاء الشركة بأا اشتراك طرفين ليس لهما          . نعرض بعجالة لمفهوم شركة الوجوه      
لكن لهما وجاهة عند الناس فيقولان اشتركنا على أن نشترى بالنسيئة ونبيع بالنقد وما رزق االله مـن                  

وسمى هذا النوع بشركة الوجوه لأنه لا يباع بالنسيئة إلا الوجيه من            . ربح فهو بيننـا على شرط كذا       
ومن هنـا جـاءت   .  النقدى كما عرفت بأا شركة تقوم على الشراء فى الذمة والبيع    . )٤(الناس عادة   

ومعنى ذلك أن المسألة تدور أولا وأخيراً على الذمة وليس علـى المـال ،               . )٥(تسميتها بشركة الذمم      
فليس هناك مال ، وإنما هو تعامل على الذمة فالشركاء يشترون من الغير فى الذمة ، اعتماداً على ما لهم                    

  .من سمعة طيبة 

ولعـدم وجـود    . لها رأسمال ويستعاض عنه بالثقة والوجاهة       وهكذا فإن هذه الشركة لا يوجد       
  . )٦(رأسمال لهذه الشركة سماها بعض الفقهاء شركة المفاليس 

فى ضوء هذا التصوير السريع هل ما نحن بصدده مما يعرف بالكفالة التجارية يمكن اندراجه تحت                
  هذه الشركة المعروفة فقهاً ؟ 

طن مفلساً ، وبفرض أن له سمعة فى اتمع ووجاهة بحكـم            أرى أن ذلك أمر بعيد ، فليس الموا       
كونه وطنياً لكن ذلك لا أثر له فى تعامل المشروع وبيعه وشرائه ، وإنما أثره يتوقف عند تعاملـه مـع                     

والحكومة ليست عميلاً للمشروع ولا مورداً له يشترى منه نقـداً           . الحكومة والحصول على التراخيص     
فهـذا  . إن التعامل لا يجرى فى المشروع على أساس الشراء بالدين والبيع بالنقد             ثم  . ويبيع له بالأجل    

يضاف إلى ذلك أن المقيم مع أنه أحد أطراف الشركة لاجاه له فى اتمـع               . مغاير للواقع إلى حد كبير      
حتى يتعامل معه الناس على هذا الأساس ، فهو غير معروف لدى الناس ، واعتماده فى المشروع علـى                   

ومعنى ذلك أن أحد الشريكين قدم عملاً وربما مالاً والشريك الثانى قدم            . العمل وعلى ما قدمه من مال       
ولم نر من الفقهاء من تطرق إلى مـسألة الجمـع فى            . ترخيصا وهو حق مالى وقد يكون قدم مالاً معه          

وإما وجوه ، فإذا وجد     الشركة بين الوجه والمال ، وقد يكون مرجع ذلك أما متعارضان ، فإما أموال               
  .المال فهو المعول به ، ولا تأثير بعد ذلك للوجه اللهم إلا فى حسن سير العمل بعد قيام المشروع 

  .وهكذا نخلص إلى أن تكييف هذه المعاملة على أا من قبيل شركة الوجوه غير مسلَّم 

  

  



  

 ٨

  هل يمكن أن تكون من قبيل شركة الأموال أو المضاربة ؟ - ٤

ا ورد من توجيهات امع ، لكنه احتمـال قـائم            عدم ورود هذا الاحتمال فيم     وبالرغم من 
وينبغى تناوله ومعنى ذلك أن يدخل المواطن شريكاً مع المقيم على أن يقدم المواطن حصته المالية ممثله فى                  

. ويقدم المقيم العمل أو العمل ومعه بعض المـال  . الترخيص بمفرده أو هو ومعه بعض الأموال الأخرى     
م لذلك ، فمن الممكن قبول ذلك شرعاً فى ضوء الرأى الفقهى الذى يذهب              وبفرض عدم معارضة النظا   

ونكون عندئذ أمـام شـركة      . إلى جواز أن يكون رأس مال الشركة مالاً عينياً شريطة أن يقوم بنقد              
مضاربة عند تقديم المقيم عملاً فقط وعند تقديمه مالاً أيضاً تكون شركة أو تكون مضاربة عند من يجيز                  

بل إنه يمكن قبولها شركة حتى مع عـدم تقـويم هـذه       . ضاربة أن يقدم المضارب مالاً مع العمل        فى الم 
الأصول العينية بنقد وتكون من قبيل من قال لآخر هذه دابتى أو سيارتى اعمل عليها وما رزق االله بيننا                   

  . )٧(وهى معاملـة صحيحة عند الحنابلة . بنسبـة كـذا 

  مستحدثة ؟هل يمكن اعتبارها معاملة  - ٥

من استعراض الاحتمالات السابقة يتضح أن اعتبارها شركة وجوه مستبعد ، وكذلك اعتبارهـا                 
ومعنى ذلك أا يمكن أن تكييف على       . كفالة ، أما اعتبارها من باب التصرف فى حق معنوى فمقبول            

  .أا بيع أو إجارة أو على أا من باب شركة المضاربة 

ثم إن  .  لاعتبارها معاملة مستحدثة وتعامل فقهياً على هذا الأسـاس           ومعنى ذلك أنه لا مسوغ    
الكفالـة  ( اعتبارها معاملة مستحدثة يواجه بصعوبات فقهـية ، فهـل تبقى على أسمــها الـراهن            

؟ وكيف يكون ذلك والحال أا مغايرة لمفهوم الكفالة الفقهية المعهودة ، وبالتالى فإن كـان               ) التجارية  
  .المطلوب اختيار اسم جديد لها حتى لا تختلط بأسماء العقود الفقهية المعروفة ولا بد فمن 

وأياً كان الأمر فنحن أمام تصرف فى حق معنوى بالبيع أو الإيجار أو أمام  شركة والمهم فى الأمر                   
. كله أن يتم ذلك من خلال رضى النظام القائم ، حتى لا توجد مخالفة لولى الأمر فيما لا معصية فيـه                      

  .حيث إن ذلك غير جائز شرعاً 

  

  

  

  



  

 ٩

  حكم الكفالة التجارية
  

نعيد التأكيد على أن ما يسمى حاليا بالكفالة التجارية ينصرف إلى معاملات أخرى مغايرة لمـا                
فهو ينصرف إلى ما هنالك من تعاقدات أو اتفاقيات تـتم بـين             . طرح من تحديد لمفهوم هذه الكفالة       

ومن المعروف أن   . رين دف استقدامهم للعمل عندهم فى مشروعاتهم        مواطنى بعض الدول وأناسى آخ    
الدول التى يحدث فيها ذلك تقر أنظمتها هذه التعاقدات وتضع لها التشريعات المتعددة الكفيلة بـضبطها      

وبالبحث والتحرى فيمـا إذا كانـت       . بما يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة ؛ المواطن والأجنبى والدولة          
ة التجارية المطروحة للبحث داخلة ضمن هذه التشريعات لم نجد لها وجود ، بل وجدنا ما                صورة الكفال 

هو أكثر من ذلك ، حيث تعتبر عند بعض هذه الدول تستراً تجارياً وهذا سلوك مجرم ومحظور ويوقـع                   
  .مرتكبه تحت طائلة المساءلة القانونية 

  :وفى ضوء هذا التوضيح نجابه ببعض التساؤلات منها 

   ما حكم أخذ المواطن المقابل فى هذه المعاملة ؟ - ١
 إن اعتبرت كفالة فأخذ المقابل عليها مرفوض عند جمهور الفقهاء من قدامى ومعاصرين - أولا

وهناك اعتبارات عديدة وراء هذا الرفض منها أا عمل تبرعى والتبرع لا يدفع له مقابل مادى ، ومنها 
 ما قام الكفيل بدفع ما على المكفول من مال فسوف يعود عليه ليأخذه أا قد تؤول إلى الربا وذلك إذا

وقد . منه ، ومعنى الحصول على مقابل عندئذ حصوله على مال أكبر مما دفعه ، وهذا من أبواب الربا 
أفتى علماء السعودية بتحريم المقابل فى الكفالات التجارية القائمة وموضع الفتوى وإن كان مغايراً لما 

وهذه بعض . حالياً بصدده إلا أنه متفق معه ومن ثم يجرى الحكم فيه على ما نحن بصدده الآن نحن 
  .الفتاوى 
  

  )٤٥٠٥( الفتوى رقم 

 سمعنا من بعض الناس بجواز كفالة الهنود والباكستانيين وغيرهم ، للإقامـة فى الكويـت أو                 :س
 ـ          الخ ، وهو   .. ائق عندى أو طباخ أو      السعودية مقابل مبلغ من المال ، وبحجــة أن هـذا الهندى س

الكافر والمسلم ، ويدعى بعض الناس      : ليس كذلك ، بل كذب على المسئولين ، ومن هؤلاء المكفولين            
، فنرجو إفادتنا بذلك. توضح الأمر ونحن بدورنا نريد أن نتأكد ونس. أن فضيلتكم هو الذى أجاز ذلك       

  .ولو تكرمتم بتزويدنا بالجواب مكتوباً 



  

 ١٠

إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن يستقدم شخص عمالاً على أساس أم عمال عنده ،                  :ج  
ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم خمسمائة ريال مثلاً فى مقابل كفالته لهـم ،                   

 فهو أكل مـال بالباطـل، وفيـه         والأصل فى تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض ،            
 تمنع ذلك مراعاة للمصلحة     ، وفيه أيضاً افتيات على ولى الأمر ، وخروج عن أنظمة الدولة ، التى             كذب
، وفيه أيضا إتاحة الفرصة لكثرة الحوادث فى اتمع ؛ نتيجة كثرة العمال المفسدين ، ولم يـصدر                  العامة

من زعم ذلك فقد وهـم أو       فتوى منى ولا من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز ذلك ، و            
  .كذب 

  .وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

           الرئيس               عضو       عضو
        عبد العزيز بن عبد االله بن باز      عبد االله بن غديان   عبد االله بن قعود

   )١١٦١٧( الفتوى رقم 

 سنة ، وحالتى المادية ضعيفة ، وقد أتى إلى أحد الأيام أحـد              ٣٣أنا شاب أبلغ من العمر       : س
وطلب منى أن أستخرج له عدداً من الفيز        ) مسلم  ( الأخوة المقيمين بالمملكة ، وهو باكستانى الجنسية        

زة ، وفعلت ذلـك     لاستقدام بعض أقاربه من الباكستان ، مقابل أن يدفع لى سبعة آلاف ريال لكل في              
نظراً لحالتى المادية ، وحاجتى لهذا المال ، وقبضت منه قيمة أربع فيز ، واستقدمت الأشخاص الذين قد                  

  .أشترى الفيز من أجلهم ، ولهم الآن بالمملكة أربع سنوات يعملون لحسام الخاص 
  هل هذا المال الذى قبضته منهم حلال أم حرام ؟ : سؤالى 

 المعينين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من مال ، وهم راضـون                علماً بأن الأشخاص  
  .أفيدونى جزاكم االله خيراً . عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل 

؛ لأنه  لإحسـان ، وأيضا كذب   هذا المال حرام ؛ لأنه عوض عن الكفالة ، وهى من عقود ا            : ج  
  .للمصلحة العامة مخالف للأنظمة التى وضعتها الدولة 

  . وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

          الرئيس        عضو            عضو
      عبد العزيز بن عبد االله بن باز         عبد الرازق عفيفى   عبد االله بن غديان

  



  

 ١١

   ) ١٣٠٨١( الفتوى رقم 

ى مجموعة عمال ، استقدمتهم من بلاد إسلامية ، والقصد من استقدامهم العمل تحـت               لد: س  
كفالتى ، وفى عمل أقوم به ، وقبلوا أن يباشروا العمل لدى ، ولم أجد مـشاريع تغطـى مـصاريفهم                     
ورواتبهم ، علماً أننى تعبت وراء التأشيرات حتى حصلت عليها وفكرت فى الموضوع ، وتشاورت مع                

لمذكورين وطلبوا منى أن أعطيهم تأشيراتهم بطريقة البيع ، وفعلاً بعتها عليهم لمدة سـنتين ،                العمـال ا 
وفى اية السنتين طلبوا منى التجديد ويعطونى مقابل ذلك نسبة ثلث قيمة البيع ، ولمدة سنتان أخريان ،                  

 بأن وراهم حـرب     وخفت أقع فى حرام فرفضت التجديد لهم ثالث مرة ، فأقنعونى          . وعلى هذه الحالة    
ومشاكل ، وإن هذه العملية لا تضرهم بشىء ، وإنما تنفعهم ، علماً أنى لا أطالبهم خلال المدة المحددة                    
بشىء ، وذلك قبل التجديد ، وعندما يتوقفون فى أى مشكلة أذهب وأطلق سراحهم ، وعندما يذهبون                 

 ذلك شيئاً ، وكذلك عملهم على رغبتهم        للعمرة أو الزيارة أو الحج أو الخروج والعودة ، لم آخذ مقابل           
فى أى جهة بالمنطقة نفسها ، علما أنى قد سألت أحد القضاة فى ذلك ، فأفتانى بأن ما علـى شـئ فى                       

  فهل على شئ ؟. ذلك ، ولكن أحب إجابة سماحتكم حتى أطمئن 
  .أفيدونى جزاكم االله عنا كل خير 

  .أن تأخذ من العمال مبلغاً مقابل الكفالة إذا كـان الأمر كما ذكـر ؛ فلا يجوز لك : ج

  .وباالله التوفيق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

   الرئيس              عضو          عضو
        عبد العزيز بن عبد االله بن باز   عبد االله بن غديان   عبد االله بن قعود

  

ن الحصول على المقابل أو العوض فى الكفـالة المعاصرة مرفوض شرعاً ، لكن هل دفع ومعنى ذلك أ
  هذا المقابل أو العوض من الطرف الآخر المقيم محرم أيضاً ؟ 

، فهـو  رأينا ذلك فى الربا. كل أطرافها المعروف فقهاً أن المعاملة متى حرمت ؟ حرمت بأكملها وعلى           
  ) .فمن زاد أو ازداد فقد أربى ( رفين عد مرابياً حرام أخذه وحرام دفعه ، وكلا الط

ورأينا ذلك فى الميسر ، الكاسب والخاسر كلاهما        . ورأينا ذلك فى الخمر ، فشراؤها حرام وبيعها حرام          
  .لاعب ميسر وكلاهما ارتكب إثما 

 مثل الزنا كلاهما    ورأينا ذلك فى الزنا فالزانى مثله     . ورأينا ذلك فى الرشوة ، فالراشى والمرتشى فى النار          
  .قد ارتكب المحرم 



  

 ١٢

  .وهكذا نجد القاعدة الفقهية ما حرم أخذه حرم عطاؤه 

وقد يقال إن المقيم سوف يستفيد بأكثر مما يدفع ، وهو فى حاجة إلى ذلك كى يـتمكن مـن                    
وإلا لجاز الربا فى الحـالات      . كسب قوته ؟ ومع الاعتراف بذلك واقعياً إلا أن ذلك مهدر فى الشرع              

مع أنه لم يحل حتى فى تلك الحالة التى أشار إليها الفخر            . التى يكون نفع الدافع له أكبر مما يدفعه للآخذ          
  : الرازى قائلاً 

، يكون له فى المستقبل أموال كثيرةولعل الإنسان أن يكون صفر اليد فى الحال شديد الحاجة ، و    " 
أما بتقدير جواز الربا فيعطه     . نسان فى الشدة والحاجة     فإذا لم يجز الربا لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الإ          

رب المال طمعاً فى الزيادة ، والمدين يرده عند وجدان المال ، وإعطاء تلك الزيادة عند وجـدان المـال                    
واالله . أسهل عليه من البقاء فى الحاجة قبل وجدان المال ، فهذا يقتضى حل الربا لأجل دفـع الحاجـة                    

   .)٨(" وأحل االله البيع وحرم الربا " رف واحد وهو قوله تعالى تعالى أجاب عنه بح

ومع ذلك فإن الإسلام إذ حرم ذلك على الطرفين لكن هذا لا يتعارض مع المبدأ الإسلامى العام                 
  " .فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " الضرورة " وهو 

فإن أجيز فإنما   . لضرورة وتضبط بأحكامها    ومعنى ذلك أن المسألة فى النهاية قد تدخل فى باب ا          
هذا مع ملاحظة أن امع الموقر فى قراره السابق أجاز الـدفع وإن لم             . يجاز من باب الضرورة ليس إلا       
  ) .ومنع البيع لا يستلزم منع الشراء ممن تدفعه الحاجة إلى ذلك ( يجز الحصول وذلك عند الحاجة 

 على أا تصرف فى حق معنوى بالبيع والإيجار عندئذ يكون المقابل             وإن لم تعتبر كفالة وكيفت     - ثانيا
  .حلالاً شرعاً بشرط أن تقره الدولة وإلا كان حراماً من باب مخالفة ولى الأمر فيما هو غير معصية 

وحيث إن ولى الأمر يحظر ذلك فإن الدخول فيه من الأصل يحرم شرعاً سواء كان بمقابل أو بغير                  
  .مقابل 

  

  

  

  



  

 ١٣

   الرجوع عن الكفالة التجارية وعدم تحديدهاحكم
يحسن بنا فى البداية أن نعرج على أحكام الكفالة الفقهية لنتعرف على حكم الرجوع فيها ثم نثنى 

  .بالنظر فى الكفالة التجارية موضوع البحث 

  : الرجوع عن الكفالة الفقهية - ١

أو مدة أو حال معينة وقد تكـون           الكفالة فى الفقه قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بشرط           
مضافة إلى أمر معين بحيث يتوقف وجودها عليه كتحقيق الدين فى المستقبل وفى كل الحـالات يمكـن                  

 كما إذا قال إن بايعت فلانا فأنا ضامن له ، فله الرجوع قبل              )٩(رجوع الكفيل عن الكفالة قبل وجوا       
. نقضاء الدين المكفول به بأى طريق من انقضاء الـدين           ومن المعروف أن الكفالة تنتهى با     . إتمام البيع   

وأيضا قـد تنتهى الكفالة بعد وجوا إذا ما أبـرأ          . كذلك تنتهى الكفالة بانتهاء المدة أو تحقق الشرط         
   . )١٠(المكفـول له الكفيـل من التزامـه 

، ه ، لأنه متبرع   فيل أن يسحب كفالت   ومهما يكن من أمر فإنه قبل تحقق محل الكفالة فمن حق الك           
،  الدائن دفعاً للضرر المتوقع عنه     ولا جناح عليه ، لكن بعد ثبوت المحل فليس من حقه الرجوع إلا برضى             
  .لأن الدائن ربما ما كان أقبل على دينونة المدين إلا بسبب وجود الكفالة 

  : الرجوع عن الكفالة التجارية -٢
ير إلى حد كبير لما قيل فى الكفالة الفقهية وسبقت          ما نحن بصدده مما يعرف بالكفالة التجارية مغا       

الإشارة إلى العديد من وجوه المغايرة ، وبالتالى فإن مسألة رجوع الكفيل هنا لا تطبق عليهـا أحكـام                   
  .رجوعه فى الكفالة الفقهية المعروفة حرفياً 

مطالبات وعلى هذا     فإذا التزم المواطن أمام المقيم بأنه مسئول عن كل ما يرد على المشروع من               
حـتى ولـو كـان     . الأساس أقبل المقيم على ممارسة النشاط فليس من حق المواطن الرجوع عن ذلك              

  .الاتفاق تم بعلم الدولة ، والدولة لن تقبل منه الرجوع عن كفالته مع البقاء على النشاط قائماً 

ولم تكن الكفالة مقيـدة أو       ومعنى ذلك أن عقد الكفالة التجارية متى تحقق وقام المقيم بالعمل            
كانت مقيدة بمدة ، ولم تنته المدة بعد فليس من حقه الرجوع عن كفالته ، لأن ذلك معناه عدم الوفـاء       

  .بالتزامه وهذا مرفوض شرعاً 

  

  



  

 ١٤

  : عدم تجديد الكفالة التجارية -٣
وشـروط  فجواز التجديد وعدمه متوقف على طبيعـة        . قد يكون للترخيص مدة محددة وبعدها يجدد        

فإن تضمن التجديد ، فليس من حق المواطن عدم التجديد وإلا كان            . الاتفاق المبرم بين المواطن والمقيم      
وإن تضمن ترك الخيار أمام المواطن فى التجديد أو عدمه ، فمن حقـه            . نكوصا عن الالتزام وإخلالاً به      

  .أن يجدد ومن حقه عدم التجديد 

إن المسألة من الأول محسومة فهذه المعاملة لا تدخل تحت باب           وبعد هذه التوضيحات فإننا نقول      
وبالتالى فقضية الرجوع وعدم التجديد لا      . الكفالة الفقهية المعروفة ، ثم إا محرمة بتحريم ولى الأمر لها            

  .مورد لها هنا أصلاً 

  

  البديل المشروع لهذه المعاملة 
  :وبين أرى أن البديل لما يحدث هو أسلوب من هذين الأسل

 أن يظل العمل جارياً بالفعل طبقاً لما تمليه الأنظمة ، وذلك بالتعاقد مع غير المواطنين من خـلال                   -١
أو على أن يحصل لهم على أعمال ومقاولات يقومـون ـا            . عقد الإجارة براتب محدد لدى المواطنين       

  .ل على الفرق على أن يقوم هو بالتعاقد مع أصحاا على مقابل معين ويحص. بمقابل معين 

 أن تتم المعاملة تحت باب المشاركة وهنا يمكن أن تكون مشاركة كاملة بالمال والعمل من الطرفين                 -٢
  .وقد تكون مضاربة 

وليس فيه مخاطر اجتماعية أو اقتصادية ولذلك لا نرى مـسوغاً    . وهذا الأسلوب مقبول شرعاً     
، ومع ذلك لو رأى ولى الأمر غير ذلـك لمـصلحة            لمنعه نظاماً طالما التزم بالضوابط واللوائح الحاكمة        

  .معتبرة شرعاً فلا مسوغ لمخالفته 

  

  

  

  



  

 ١٥

  هوامش البحث
                                                           

  . وما بعدها٥٩١ ص ٤جـ:  ابن قدامه ، المغنى ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض  )١(
  . وما بعدها ٢٠٠ ص ٩جـ ، ١٩٩٤: الفرافى ، الذخيرة ، دار الغرب الإسلامى ، بيروت       

 ، السرخسى ، المبسوط     ٣٠٢/٣٤ ، الموسوعة الفقهية ،      ٢٥٠/٢ ، ابن رشد ، بداية اـهد ،         ٥٩٦/٤  المغنى ،     )٢(
  . وما بعدها ٢٨ ص ٢٠، جـ١٩٨٦: ، دار المعرفة ، بيروت 

  .هـ ١٤١٤عبد الرحمن بن سعود الكبير ، الكفالات المعاصرة ، الطبعة الأولى ، .  د )٣(
   .٥٧ ص ٦هـ ، جـ١٤٠٢:  الكاسانى ، بدائع الصنائع ، دار الكتاب العربى ، بيروت  )٤(
   .١١٤ ، ص ٦ الموسوعة ، جـ )٥(
   .٣٦ ص ٢٦ ، الموسوعـة ، جـ٣٢٣ ص ٤ ابن عابدين ، رد المحتار ، دار الفكر ، بيروت ؛ جـ )٦(
   .٩ ص ٤ ابن قدامه ، المغنى ـ جـ )٧(
   .٩٧ ص ٧جـ: دار الكتب العلمية ، طهران  التفسير الكبير ،  )٨(
   .٢٤٨ ص ٢ منصور البهوتى ، شرح منتهى الإرادات ، جـ )٩(
  . وما بعدها ٢٨٧ ص ٣٤لمزيد من المعرفة راجع الموسوعة الفقهية ، جـ) ١٠(


